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مع تسلم القاضية دوريت بينيش رئاسة المحكمة العليا، مدير عام «عدالة» المحامي حسن جبارين: «محكمة بينيش» ستواصل «نهج باراك» وتتخبط في «مثلث التناقضات»: يهودية الدولة مقابل ديمقراطيتها، واحتلال مقابل حريات، والدين مقابل دولة. 
تترقب الأوساط السياسية والقضائية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان في اسرائيل باهتمام بالغ التغييرات الحاصلة في تركيبة المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في اسرائيل التي يحلو للاسرائيليين وصفها "معقل الديمقراطية"، مع تسلم القاضية دوريت بينيش رئاسة المحكمة خلفا للقاضي اهارون باراك الذي بلغ سن التقاعد.
بقلم اسعد تلحمي، "فصل المقال"


حسن جبارين، محام ومدير عام عدالة
       
حول المحكمة في عهد دوريت بينيش ومقارنته بعهد اهارون باراك ومختلف المسائل المتعلقة باداء المحكمة العليا ووظائفها والتوقعات منها بصفتها محكمة عليا "للعدل"، كان لـ"فصل المقال" الحوار التالي مع مدير عام مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، المحامي حسن جبارين.
 

كيف يمكن تقويم تركيبة المحكمة العليا، حاليا؟
يمكن القول ان في المحكمة العليا معسكرين، الأول يمكن تسميته بمعايير نسبية «المعسكر الليبرالي» والثاني «المعسكر المحافظ». وقد أفرز القرار الأخير بشأن منع لم شمل الفلسطينيين على جانبي الخط الآخر هذين المعسكرين بكل وضوح. ولا شك ان الرئيسة الجديدة للمحكمة القاضية دوريت بينيش تنتمي الى المعسكر الأول الذي ترأسه سلفها القاضي اهارون باراك. ما يوحي ان المحكمة العليا في عهد بينيش ستواصل النهج ذاته الذي اتبعه باراك، وخاصة أنه قريبا سيتم تعيين خمسة قضاة جدد دفعة واحدة يتوقع ان يكونوا بمعظمهم مقربين من رئيسة المحكمة،اي من «تيار باراك» لذا نتوقع ان يكون ميزان القوى في «محكمة بينيش» أكثر ميلا ل «تيار باراك». وهذا بكلمات ابسط يعني ان المحكمة ستواصل نهجها القائم على ان لها صلاحية في ابطال قوانين او التدخل في قرارات السلطة التنفيذية وهذا ما أسسه الرئيس السابق اهارون باراك، لكنه فشل في الحفاظ على الحقوق الدستورية.

فمن ناحية أرسى باراك مبدأ ان المحكمة العليا هي محكمة دستورية بمفهوم صلاحيتها في التدخل في مضامين القوانين التي تشرعها الكنيست وفي قرارات السلطة التنفيذية، على رغم غياب دستور مكتوب، وهو ما وصف ب»الثورة الدستورية» لكنها من جهة ُثانية فشلت في تحديد معايير للدفاع عن الحقوق الدستورية. أي انها حددت صلاحياتها لكنها فشلت في تحقيق الحيز الكامل للحقوق الدستورية وهذا ما تبدى بوضوح في اقرار المحكمة منع لم شمل الفلسطينيين. وهكذا ينهي باراك ولايته بأهم قرار في تاريخ المحكمة العليا، وهو قرار مناهض لحقوق الانسان على رغم انه صوت ضد القرار الا ان الغالبية في المحكمة التي ترأسها تبنت موقفا مغايرا ما يعني ان كل قاض في هذه الهيئة يستطيع ان يفسر الدفاع عن الحقوق الدستورية وفقا لاجتهاده لا بحسب معايير واضحة لم يتمكن باراك من بلورتها وهذا ما يحوّل المحكمة الى بيت للقضاة وليس محكمة فيها قضاة وبالتالي فإن التغييرات السياسية التي تطرأ داخل اسرائيل ستؤثر على موقف القضاة. نذكر هنا انه عندما تقدمنا الى المحكمة قبل ثلاثة أعوام في قضية لم الشمل توافرت غالبية تؤيد الالتماس لكن تغيرات سياسية داخل اسرائيل وتواتر الحديث عن «الخطر الديمغرافي» قلبت موازين القوى. وهذه الصورة ستتكرر في عهد بينيش كما يبدو. 

صورة التناقضات التي طالما لازمت المحكمة العليا؟

نعم. وتحديدا مثلث التناقضات، ضلعه الأول تعريف الدولة كـ «يهودية وديمقراطية» ما يتناقض وحقوق الأقلية القومية العربية فيها وهذا ينذر بمواصلة المحكمة رفض الكثير من الالتماسات التي تتناول هذه الحقوق، والثاني التناقض بين «الحريات» مقابل قضايا الاحتلال وهنا ايضا ستواصل المحكمة خط باراك الذي يعني عمليا رفض الغالبية المطلقة لالتماسات الفلسطينيين تحت الاحتلال، والضلع الثالث في هذا المثلث يتعلق بالتناقض بين الدين (اليهودي) والدولة.

وقد بانت هذه التناقضات مرات عديدة، فأحيانا قبلت المحكمة التماسات قدمها الفلسطينيون من الداخل وفي أخرى رفضتها. فالمحكمة التي اقرت حق العربي في اسرائيل شراء أرض مستوطنة عرّفت كيهودية، هي نفسها التي رفضت لم الشمل الفلسطيني.

إذن ما صحة الادعاء بأننا بصدد محكمة ليبرالية او محكمة تشكل "الملاذ الأخير للمواطن" امام السلطة؟ اليس الاعتبار الأمني هو المؤثر في نهاية الأمر على القرار؟

لا شك ان الاعتبار الأمني هو سيد الموقف في قرارات المحكمة العليا. هذا ليس شعارا انما حقيقة مثبتة. فمنذ العام 1967 قدمت للمحكمة الاف الالتماسات من فلسطينيي المناطق المحتلة لكن المحكمة العليا لم تقبل أكثر ثلاثة التماسات جدية منها التماس منع التعذيب وتغيير مسار الجدار الفاصل في بعض أجزائه(رغم أنها رفضت القرار الذي  أصدرته محكمة العدل الدولية معلنةً أنّ بناء الجدار في المناطق المحتلّة يشكّل انتهاكًا للقانون الدّولي) ومنع استخدام جيش الاحتلال المدنيين الفلسطينيين «دروعا بشرية» في ملاحقة «المطلوبين» الفلسطينيين. ولا اعتقد ان الوضع في عهد بينيش سيتغير الى الأحسن وأرى الى ان احتمالات النجاح في استصدار قرار عادل من المحكمة في الغالبية العظمى من المسائل المتعلقة بالاحتلال هي ضئيلة جدًا.

ما هو مدى تدخل المؤسسة الأمنية في قرارات المحكمة العليا؟

لا اعتقد ان هناك تدخلا مباشرا من المؤسسة الأمنية في عمل القضاة. ولا أتصور قاضيا يحترم نفسه يقبل باملاءات مباشرة من «شاباك» او من اي جهاز غيره، لكن لا حاجة لمثل هذا التدخل لأن هناك «مصلحة مؤسساتية في اسرائيل»، فلكل من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية مصلحة. مصلحة المحكمة ان تظهر انها مستقلة لكن بالتوازي ان لا تفقد ثقة الجمهور الاسرائيلي، تحديدا اليهودي العلماني الاشكنازي، لذا تهتم المحكمة دائما بمسألة التوازنات بين مكانتها المستقلة والحفاظ على «الاجماع».وقد رأينا ان «ثورة باراك» تطبق في عدد من القضايا التي اثبتت فيها استقلاليتها، مثل التدخل في قرار رئيس الحكومة تعيين وزير او تنحيته اعتمادا على «طهارة المعايير» ومحاربة الفساد من اجل نزاهة الحكم، لكن في المقابل في قضايا الاحتلال لم تسجل المحكمة تقدمًا يشار له بالبنان وهكذا استطاعت ان تحافظ على ثقة الاسرائيليين. هذه هي المعادلة العامة: اثبات استقلاليتها من جهة، ومن اخرى مراعاتها للاجماع الصهيوني باستثناء حالات قليلة.

في تصريح متكرر لباراك قال ان مهمة القضاة ان يوازنوا بين حقوق الانسان والأمور الأمنية. هل هذا ما تم تطبيقه؟

في غياب معايير واضحة تحدد هذا التوازن تميل الكفة في الغالب الى الأمور الأمنية لاستمالة دعم الحكومة والكنيست والمؤسسة الأمنية وغالبية الجمهور. واكثر من ذلك فالاعتبارات الأمنية ليست أمنية حقا في كثير من الحالات فما علاقة لم الشمل بالأمن. انها مجرد ذرائع.

لغاية الآن لم نر المحكمة تبطل قوانين عنصرية على رغم انها منحت نفسها الحق في ابطال عدد من القوانين؟

المحكمة الغت حتى الآن ثلاثة او اربعة قوانين تعلقت غالبيتها بمسائل اقتصادية. وعندما واجهناها بقضية هامة مثل منع قانون لم شمل الفلسطينيين ارتأت ان ترفض الالتماس وتقر الاجراء العنصري.

والقاضي باراك الذي يعتبر ابرز رؤساء المحكمة العليا الليبراليين هو من تحدى قرار محكمة لاهاي الدولية واعتبر جدار الفصل العنصري قانونيا.

في القضايا الأمنية بدت المحكمة العليا «أمنية» ورئيسها باراك تبنى فيها خطابا امنيا لكنه في الوقت ذاته خطاب فيه الكثير من الحنكة. في الواقع لم يختلف موقف المحكمة العليا برئاسة باراك عن ذاك في عهد أسلافه في قضايا الاحتلال لكن باراك لجأ الى «الخطابية البلاغية» (ريتوريك) الجيدة بالتظاهر بالليبرالية من خلال الاكثار من الحديث عن أهمية المحافظة على حقوق الانسان الفلسطينية لكن النتيجة في السطر الأخير كانت سيئة تماما (رفض الالتماسات) كتلك التي جاءت بها المحكمة في عهد سابقيه. من هنا، بسبب الخطابة لا القرارات التي أصدرها، اعتُبر باراك «قاضي حقوق الانسان» وذاع صيته في العالم.

ماذا مع قضايا العرب في اسرائيل؟

في بعض القضايا تحقق بعض النجاح في عهد باراك، الذي قبل عددا من الالتماسات رفضتها المحكمة قبل عهده، لكن يجب الانتباه الى ان خطابه هنا كان محافظا لكن النتيجة جاءت ايجابية احيانا خلافا للنهج مع فلسطينيي الضفة الغربية وغزة. ويعود هذا الفارق الى حقيقة ان الرأي العام الاسرائيلي لا يهتم بخطاب المحكمة العليا في قضايا تتعلق بفلسطينيي 1967، انما جل همه يتمحور في السؤال هل تتدخل المحكمة في قرارات جيش الاحتلال ام لا. باراك قال للرأي العام الاسرائيلي ان المحكمة لا تتدخل في قرارات الجيش النهائية لذلك اهتم هذا الشارع بالنتيجة ولم يهتم بالخطاب. في قضايا العرب في الداخل أكثر ما يعني الشارع الاسرائيلي هو خطاب المحكمة لا النتيجة لأنه يرى في الخطاب والبلاغة مسألة ايديولوجية وسياسية من الدرجة الأولى اذ يدخل هنا مفهوم «يهودية الدولة» والديمقراطية والمساواة الكاملة، لذا بدت المحكمة هنا محافظة في البلاغة والنتيجة كانت في بعض الأحيان ايجابية. 

وقد انتبهت وزارة الخارجية الى نهج باراك هذا واستخدمته «محاميا» لسياستها في الخارج. اذ أصدرت كراسة خاصة بالانكليزية تطرقت الى عدد من مداولات المحكمة العليا في قضايا تخص فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1967 ضمنتها اقتباسات من أقوال باراك حول وجوب احترام حق الانسان الفلسطيني لكنها لم تكشف للقارىء عن النتيجة التي تمخضت عنها المداولات (رفض التماسات الفلسطينيين). وهكذا يتولد لدى القارىء الذي لا ينتبه الى هذه الحقيقة اننا بصدد محكمة متنورة جدا تتدخّل في قرارات جيش الاحتلال. من هنا أصبح باراك المحامي الأبرز لسياسة اسرائيل على الحلبة الدولية وقد تسمع عميد أهم كلية حقوق في أميركا (جامعة «ييل») يقول في محاضرة انه يتمنى ان تكون في الولايات المتحدة محكمة على غرار المحكمة الاسرائيلية العليا.

وهل الرئيسة الجديدة للمحكمة قادرة على لعب دور باراك؟

يملك باراك مؤهلات ومعرفة قانونية مميّزة. كان واسع الاطلاع على الأدبيات القانونية العالمية وعلى «القانون المقارن» مما أعطاه رؤية شاملة: بالنسبة لباراك، حدود العالم ليست حدود مدينة القدس. كما نشر باراك عددا من المقالات والكتب الانكليزية. من هنا كانت الهيبة لـ «محكمة باراك» او بالأحرى لشخص باراك ولا اتوقع ان تكون في المستقبل القريب لأي قاضٍ آخر من قضاة العليا هذه المكانة العالمية. لذا مع انصرافه ستخسر وزارة الخارجية ربما أفضل سفير لها. 

وهل تتوقع تغييرا في تعاطي المحكمة برئاسة بينيش مع القضايا المتعلقة بالفلسطينيين داخل اسرائيل؟

لا أتوقع أي تغيير جدي في هذا الموضوع عما حصل في عهد باراك. في القضايا الدستورية لا أتوقع «ثورة» من جانب بينيش انما ستواصل نهج التوازنات. الدفاع عن الحقوق الدستورية سيكون استثناء وليس القاعدة. القاعدة ستبقى قائمة على «التوازنات»، ستميل اكثر الى الدين من امور الدولة، وستفضل اعتبارات جيش الاحتلال على قضايا الاحتلال كما ستولي مسألة «يهودية الدولة» وزنا اكبر على حساب الحريات الديمقراطية. سيحصل استثناء بين الفينة والأخرى لأنه من دون استثناء ستفقد المحكمة شرعيتها. 

تسجَل لبينيش، في منصب "المدعي العام"، مواقف جريئة مثل اصرارها على محاكمة التنظيم الارهابي اليهودي او محاكمة قتلة لفلسطينيين بعد القاء القبض عليهم احياء او رفضها تمثيل النيابة العامة دفاعا عن قرار رئيس الحكومة الأسبق اسحاق رابين ابعاد مئات كوادر "حماس" الى مرج الزهور.. ما أثار حنق اليمين وقادة المستوطنين لدى تعيينها رئيسة للمحكمة؟

تعتبر بينيش من المعسكر الأكثر ليبرالبة في المحكمة العليا لكن يجب ان ننتبه الى انه مع تسلمها منصبها الجديد ليس اكيدا ان تتبنى المواقف ذاتها. هنا لا يمكنها ان تلعب دور القاضية المستقلة لأنه يتطلب منها ان تعكس الرؤية التمثيلية للمحكمة، ان تحظى بالاجماع. وباعتقادي ان بينيش ستكون محافظة أكثر في موقعها الجديد. باراك مثلا تجده ليبراليا اكثر في المؤلفات التي وضعها كباراك الأكاديمي من باراك القاضي ومن باراك رئيس المحكمة العليا. 
اين وصلت المساعي لوضع دستور للدولة العبرية؟ وهل مثل هذا المشروع قابل للتحقيق حقا؟

منذ مطلع الألفية الثالثة اكتسبت محاولات وضع دستور زخما في اعقاب الاجماع الحاصل بين مختلف الأطراف السياسية في اسرائيل حول قضايا معينة، اجماع قوي على مفهوم «يهودية الدولة»، وهذا الدستور يضمن للمحكمة العليا صلاحية ابطال قرارات وقوانين باستثناء قضايا الأحوال الشخصية التي يرفض المتدينون (اليهود) ان تتدخل المحكمة فيها. 

ماذا عن عرب الداخل في مشروع الدستور؟

سيكونون موجودين.. لكن مهمشين.. الدستور سيكون أحادي الجانب، يهودي الجانب من دون اعتبار جدي للأقلية الفلسطينية في الداخل. لن يأتي الدستور بأي جديد في هذه الناحية. كل دستور هو عمليا صورة للوضعية السياسية الراهنة. الدستور الاسرائيلي سيكون مبنيا على «العقلية الديمغرافية»، عقلية ان العرب يشكلون خطرا على يهودية الدولة. واعتماد مثل هذه القواعد فضلا عن مواصلة الاحتلال للأراضي الفلسطينية لا يمكن ان يأتي بدستور ديمقراطي او ان يحافظ على حريات سياسية للأقلية. من هنا معارضتنا لمسودة الدستور التي قدمتها لجنة الدستور البرلمانية او المعهد الاسرائيلي للديمقراطية. 
� نشرت هذه المقابلة في صحيفة "فصل المقال" في تاريخ 15 ايلول 2006. 
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